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Abstract

Thème
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Base légale Source
Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : 2010 اكتوبر

Résumé en français

Il n’y a pas lieu de condamner à la démolition ce qui a été construit sans autorisation tant qu’il s’est avéré
que le demandeur a exécuté les travaux conformément aux exigences de construction et qu’il a obtenu
une autorisation après la mise en demeure qui lui a été adressé. (oui)

Résumé en arabe

–  لا وجه للحم بهدم ما تم بناءه بدون  ترخيص  طالما  تبين  أن المطلوب  ف  النقض قد  نفذ  الأشغال وفق ما تستوجبه ضوابط
التعمير و حصل عل ترخيص بذلك بعد الإنذار الموجه إليه ‐نعم.

Texte intégral
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القرار عدد: 846/10، المؤرخ ف:6/6/2010، ملف جنح عدد: 6056/6/10/09
باسم جلالة الملك

بتاريخ: 10/6/09 إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بالمجلس الأعل ف جلستها العلنية أصدرت القرار الآت نصه:
بين:الوكيل العام للملك لدى محمة الاستئناف بالجديدة.

الطالب
و بين: ح ح

المطلوب
بناء عل الطلب المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محمة الاستئناف بالجديدة بمقتض تصريح أفض به بتاريخ واحد و
عشرين يناير 2009 لدى كتابة الضبط بمحمة الاستئناف بالجديدة و الرام إل نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح
وم بمقتضاه علالمح م الابتدائبتأييد الح القضية عدد 1114/08 و القاض الاستئنافية لديها بتاريخ رابع عشر يناير 2009 ف
المسم ح ح من أجل البناء بدون رخصة بغرامة قدرها 500.00 درهم نافذة مع تعديله برفع هذه الغرامة عل 1500 درهم و بتحميله

.الأدن الصائر و الإجبار ف
إن المجلس

بعد أن تلا المستشار إبراهيم الدراع التقرير الملف ف القضية.
و بعد الإنصات للسيد جمال الزنوري المحام العام ف مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدل بها من طرف الطاعن و المستوفية للشروط الشلية المنصوص عليها ف المادتين 528 و 530 من قانون

المسطرة الجنائية.
ف شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القواعد الجوهرية ف إجراءات المسطرة بخرق المادتين 365 و 370 من قانون
المسطرة الجنائية: ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد فيما قض به عل حيثيات متناقضة بالإشارة عل كون المطلوب ف النقض
أحداث تعديلات ف البناء قبل حصوله عل ترخيص ثم أشار بعد ذلك إل كون الحم المستأنف قد صادف الصواب ثم أغفل الأمر

بالهدم الذي يستوجب ظهير التعمير المؤرخ ف 17 يونيو 1992 مما يجعل القرار المذكور عديم الأساس و معرضا للنقض.
النقض من أجل المنسوب إليه أن الإشارة إل الذي أدان المطلوب ف م الابتدائمن تعليل القرار المطعون فيه المؤيد للح حيث يتجل
اعتراف المخالف ببناء سور حول مركب سياح ف الواجهتين و دون الحصول عل ترخيص بذلك  ثم أضاف القرار ف حيثية ثانية أن

الحم الابتدائ قد صادف الصواب و انته إل تأييده، و أدين من أجلها المتهم المذكور وفق القانون.
و حيث إنه بخصوص عدم الحم بهدم ما تم بناءه بدون ترخيص فقد أصبح غير ذي جدوى طالما تبين أن المطلوب ف النقض قد نفذ
الأشغال وفق ما تستوجبه ضوابط التعمير وحصل عل ترخيص بذلك بعد الإنذار الموجه إليه الأمر الذي يبق معه القرار المطعون فيه

سليما و معللا بما فيه الفاية و الوسيلة عل غير أساس.
من أجله

قض برفض الطلب و بتحميل الخزينة العامة الصائر.
و به صدر القرار و تل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس العل بالرباط. و كانت الهيئة
الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد السفريوي و المستشارين السادة: ابراهيم الدراع مقررا و عبد الباق الحناري و

الحسين الضعيف و ملية كتان و بحضور المحام العام السيد جمال الزنوري و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.
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